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Abstract 
The aim of every litigant by filing a petition in the administrative court is to protect his rights 
violated by the administration. In fact, non-enforcement of judicial decisions without a legitimate 
reason is a violation of the law itself,and a violation of the rule of law in the state of law. To limit the 
cases of non-execution of administrative judgments, the Algerian legislator, adopted solutions - 
imitating the French legislator - to force the administration to execute the judgments. This legislative 
recognition has just turned a long time dominated by the principle of the prohibition of giving orders to 
the administration by the administrative judge. 
 
Key word: Administrative Judge, Administrative Provisions, Administrative Abstentions, Executive 
Orders. 
 
 
دمحمنوسح يلع   
ةيلكةيسايسلا مولعلا و قوقحلا /ةعماج ٨يام ١٩٤٥-ةملاق -ازجلارئ-  
نانحةيرصاون   
ةيلك قوقحلاةيسايسلا مولعلا و  /ةعماجيسبتلا يبرعلا - ةسبت –رئازجلا  
  
ةصلاخلا  
فدهيم لك ضاقت نم اهيلع ىدتعملا هقوقح يمحي هحلاصل مكح رادصتسلا يرادلإا ءاضقلا ىدل هاوعد عفر نم فرط 
ةرادلإا .واذإ ناك نود ةيئاضقلا ماكحلأا ذيفنت مدع ببسهسفن نوناقلل ةفلاخم دعي عورشم ، نم يطارقميدلا ماظنلا هبلطتي امل اكاهتناو 
ازجلا عرشملا صلخ دقف ،نوناقلا ةدايس أدبمل ءلاعإيرئفنتلا نع عانتملاا تلااح راشتنا ةرهاظ نم دحلا بجي هنأ ىلا ،ذي ناك اذهلو 
سو نع ثحبلا نم دبلالئاأ يرادلإا يضاقلا اهب عيطتسي نلا ىلع ةرادلإا ثحي ،ذيفنتو دنع نأ ةرورضلا اهربجي نع كلذ ىلع 
و ،طغضلا لئاسو قيرطدقنرفلا عرشملا ناك يسقابس اقإ ىلإ رارو رملأا ةطلس ةمارغلاجلإ ةيديدهتلا راب ،هماكحأ ذيفنت ىلع ةرادلإا 
وةوسأيرادلإا ماكحلأا ذيفنت نامضل نيتليسولا نيتاهب ذخلأا ىلإ يرئازجلا عرشملا عراس دقف نوناقلا اذهب ،ة فارتعلاا اذه ءاجو 
يعيرشتلاظح أدبم اهيف نميه ةليوط ةبقح يوطيل ريرادلإا يضاقلا فرط نم ةرادلإل رماوأ هيجوت  .  
 
تاملكلالا ةلاد :يضاقلايرادلإا ،يرادلإا ماكحلأا ،ة عانتماةرادلإا ،ةيذيفنتلا رماولأا .  
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 مقدمة -١
    [*]٣٦١ لكي يمنح الدستور الجزائري مهابة لأحكام القضاء و يضمن لها حسن التنفيذ جاءت المادة 
 القضائية الإدارية و العادية على حد سواء حسن التنفيذ، و لم تجز لأي للأحكام كفلت و،6991من دستور 
 تحت أي ظرف أو حجة عدم تنفيذها أو يحاولجهاز من أجهزة الدولة أن يتطاول على أحكام القضاء أو 
 . في هذا التنفيذ، طالما صدرت هذه الأحكام باسم الشعبيرالتأخ
 في مواجهة الأشخاص العاديين قد سخر له المشرع يةئ القضاالقرارات كان تنفيذ الأحكام وإذا و
 صاحب الحق من مكين القانونية الكفيلة بتسائلالجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنية السابق كل الو
 القرارات الأحكام وفيذاقتضاء حقه الوارد بالحكم أو القرار القضائي، فإن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة لتن
 لأحكام ضوع فكل الأشخاص ملزمون بالخالقانون ما يمس بمعالم دولة وهذا لإدارة،اجهة االقضائية في مو
 الإداري من صلاحية إجبارها على التنفيذ، عد ذلك قاضي المنع امتنعت الإدارة عن تنفيذها وفإنالقضاء، 
  . المشروعية لأن ذلك سيؤدي إلى استمرارية نفاذ قرار إداري غير قانونيبدأانتهاكا لم
  ٩٠/٨٠ رقم  الإجراءات المدنية و الإداريةانون هذا المشكل بموجب قئري تدارك المشرع الجزاقدو
 لتنفيذ ة التنفيذ و منها سلطة توجيه أوامر للإدارعلىحيث تضمن هذا الأخير آليات جديدة لإجبار الإدارة 
 مواجهة لك وكذلقضاءيذ أحكام ا إلى الزيادة من فعالية تنفالجزائريأحكامه، التي يهدف من خلالها المشرع 
 أطلق على هذا النوع من الأوامر التي قدو.  التنفيذ أو بالتنفيذ المعيبم الإدارة عن التنفيذ سواء بعدمتناعا
  لإدارة اهة القاضي الإداري في مواجيصدرها
 عن غيرها من لتمييزها وائية الأوامر التنفيذية، لأنها تهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام القضمية تس
 . يصدرها القاضي الإداري في مواجهة الإدارة يالأوامر الت
 أهمية الموضوع /١-١ 
 الشك حول يزرع وهيبته، يضرب في الصميم حرمة القضاء واء تكمن في أن عدم تنفيذ أحكام القض
 لحكم فيها أو اعون قضاء إداري يقتصر دوره على معاينة مشروعية القرارات الإدارية المطجدوىفعالية و
  . ما يفقد ثقة الأشخاص في القضاءالفعالية فتصبح الأحكام عديمة الجدوى وذ،بالتعويض دون التنفي
  منهج البحث/٢-١
 المواد القانونية تحليل المنهج التحليلي بالأساس وهذا لدراسة وموضوع استعملنا في دراستنا لهذا اللقد
  .التي تنظم الاوامر التنفيذية 
  : الإشكالية المطروحة هي: لية البحثإشكا/ ٣-١
   في وضع نظام قانوني فعال للأوامر التنفيذية في المادة الإدارية؟زائري وفق المشرع الجهل -
  : الآتيةخطة هذا الموضوع وفق الدراسة سنتناول :خطة البحث/٤-١
  
  
  
                                                             
 جميع الظروف، وفي كل مكان، وفي الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت هزةعلى كل أج: " على ما يليص تنوالتي٣٦١ المادة *
  . ٦٩٩١دستور " يعاقب القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي. بتنفيذ أحكام القضاء
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 . إصدارهاشروط الأوامر التنفيذية ومفهوم -٢
  . التنفيذيةامرمفهوم الأو: ١- ٢
  .شروط إصدار الأوامر التنفيذية: ٢- ٢
  .أنواع الأوامر التنفيذية الصادرة ضد الإدارة:  -٣
  . تصدر قبل إبداء الإدارة موقفها من التنفيذلتيالأوامر ا : ١- ٣
  .نفيذ من التا الإدارة موقفهإبداءالأوامر التي تصدر بعد  : ٢- ٣
 . مخالفة الأوامر التنفيذية و مدى فعاليتهالىالجزاء المترتب ع:  -٤
 .الجزاء المترتب على مخالفة الأوامر التنفيذية: ١- ٤
  .مدى فعالية الأوامر التنفيذية : ٢- ٤
 الخاتمة -٥
   النتائج١-٥
   التوصيات٢-٥
 لمتبعة االمصادر -٦
 الى ثم ،١-٢ في التنفيذية الاوامر لمفهوم  سنتعرض : إصدارها شروط و التنفيذية الأوامر مفهوم:  -٢
  .٢- ٢ في الاوامر هذه اصدار شروط
 دارة طرح مفهوم الأمر الذي يمكن أن يوجهه القاضي الإداري إلى الإلقد: يذيةمفهوم الأوامر التنف : ١-٢
 [٧٨١،١ ]:والفقهيعلى المستويين القضائي 
 تناول هذا نه ألا إلى تعريف الأمر إائي لم يتطرق الاجتهاد القض: القضائيستوىعلى الم: ١-١-٢
 ضي أن يوجه القاتحالة أكثر اجتهاداته على اسرت استقاذ[ ٧٢،١] اتجاهه، لطتهالمصطلح بصدد بيان س
 [٨٢٦،٣ ]. على غرار نظيره الفرنسي في القديموهذا[ ١٦١،١ ]،الإداري أوامر للإدارة
 أن يكون لعبارة الأمر در إنه من النا[٦٢١،٥] « شفيقة بن صاولةالأستاذة»  هذا السياق تقول فيو
القاضي ليست له :" منها الأمر مفهومتعريف شامل فقرارات مجلس الدولة الفرنسي تمنح بعض الأمثلة عن 
 مجلس الدولة هذا دفعاً يمكن إثارته تلقائيا، ومع ذلك تتضمن بعض عدو"  في توجيه الأوامر للإدارةصفةال
 أخرى تذكر أنه محظور قراراتمن طرف القاضي، و" ارة أوامر للإدتوجيه ةاستحال"القرارات صيغة تفيد 
 ".القيام بعمل الإدارة النشطة" على القاضي
 ملاحظة وجود فرق كبير بين المفهومين، فرفض القاضي اتخاذ قرارات من اختصاص الإدارة مع
 مل رفض مباشرة عساسه هذه الأخيرة باتخاذها أو تكون قد اتخذتها بصفة غير مشروعة أمعندما لا تقو
 أهلية توجيه أمر أو تعليمة قدانه القاضي لفمن أساسه تذكير ر أواموجيه المنع من تلكن داري،إ
 [٦٢١،٥].للإدارة
 صاره يفهم على أساس اقتأن ب للطروحات القضائية يجفقا على ما تقدم، فإن مصطلح الأمر وبناءو
 لى يمكن أن ينصرف إلا أن تتخذ وضعا محددا، وارةعلى الحالة التي يطلب فيها القاضي الإداري من الإد
 يعني أن الأمر لا يمكن أن يكون قرارا وهذا [٨٨١،١] بدلا عنها،ات القراراتخاذ ومحلها الحلول إمكانية
 كما يتميز elbalaérp erusem enu دي و إنما هو مجرد إجراء إعدا[٣٢،٧] ،[٣٧١ ،٦]إداريا إطلاقا 
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 واقعية محددة، ظروف ولة لأنه موجه لفرد  إداري محدد ضمن حاleudividni erètcaracبالطبيعة الفردية 
  [٧٢،٢] . سبب تدخل القاضيذي بذلك يترك حرية العمل كاملة للإدارة خارج النطاق الووه
   المستوى الفقهيلىع:٢-١-٢
 ربط الأمر وإلى lavehC  والفقيه , reitteuG  القفيه فقه القانون العام الفرنسي ومنهم تطرق لقد 
 "TEMEDUAG" الأستاذ حسب أنه ومع [٨٨١،١] دارية، وبين مشكلة تنفيذ الأحكام الإبينه الدوامعلى 
 القرارات تنفيذ فالأمر من اختصاص القاضي وزتان القرار القضائي مرحلتان متميتنفيذ فإن الأمر و[٣٤٤،٨]
 التنفيذ لا مسألة من ذلك فإن بالعكس يكون سابقا أو مدمجا بالحكم، ومرالقضائية يرجع للإدارة، إذ أن الأ
 دارة عد الإفي الحكم القضائي يكمن تنفيذ الأمر وين ربط الفقه بسببو.  إلا بعد صدور الحكم وتبليغهحتطر
"  évlovleD"و" ledeV" الاستاذين ويرى [٣٢١ ،٥].وق الحكم بذلك نظرا لوجود الأمر بمنطلزمةوقت التنفيذ م
 التنفيذية القوةو" تنفيذية" مادي يتمثل في أنها  شانها شان كل الأحكام القضائية ذات اثرالإدارية الأحكامبان 
 .[٠٩٤،٩] اللازمة لتنفيذهائللهذه الأحكام مفروضة على الإدارة سواء بانصياعها لها او بتوفير الوسا
 صادر بكونه أشكال الحكم في نزاع يتميز منهو شكل "  الامر ب supahC .R عرف الاستاذ قد  و
 [٢٣٨،٠١]..." عن قاضي فرد و وفق اجراء مبسط
 القيام به لإدارةفإن القاضي يتولى عن طريق أوامره بيان ما يجب على ا" reillavehC" الفقيه حسب و
 نبغي التي يستلزمها، إذ أنها قد تتردد في معرفة ما يالإجراءاتلتنفيذ الحكم ويوقفها على طريقته مبينا نظامه و
 هذا التنفيذ ول موقفها حياقيقة له حيجلو و يزيل بها إبهامه، وحكم الغموض يبدد بأوامره بذلكعليها فعله و
 ا أن تؤازر قصدا حسنإما إما أن تواجه سوء نية الإدارة و الأوامرهذه في دعوى الإلغاء أو التعويض، وسواء
 على تنفيذ حكمه في حالة تذرعها بغموض منطوقه يل سبل التحادارة على الإيقطعلها، فالقاضي من خلالها 
رة  للإدا كما قد تكون أوامر القاضي عونايذ، تنفيذه، وبذلك تتحقق سرعة التنفةأو بعدم استطاعتها معرفة كيفي
التقنيات "   temduaG وضح الاستاذ وقد[ ٥٢-٤٢،١١] . في التنفيذفعلا ترغب وحسناإذا كان  قصدها 
 .  [٧٩،٢١]القضائية التي يستخدمها القاضي في هذا المجال
 ذلك فإن هذا مع القضائية للإدارة ولرقابة فإن وجهة النظر هذه تربط حظر الأمر مع فعالية امنه و
 ن بجزاء يمكن هي أن الأمر الغير مقرويهاالموقف لم يحظ بالإجماع، لكن يبقى من أهم النتائج التي توصل إل
  [٤٢١-٣٢١ ، ٥،] .أن يشبه الإلغاء
 شروط إصدار الأوامر التنفيذية: ٢-٢
 لها رق توافر شروط محددة سنتطمن يجوز للقاضي الإداري توجيه أوامر تنفيذية للإدارة لابد حتى
 :فيما يأتي
 بطلبات لشأن ااحب أن يتقدم صدارة أوامر إلى الإر لإصدايلزم تقديم طلب من صاحب الشأن: ١-٢-٢
 [٣١،٣٩١].صريحة و محددة للقاضي الإداري في هذا الشأن
 بتوجيه أوامر تنفيذية، أنها سلطة غير مباشرة، بمعنى أن القاضي لا قاضي يلفت النظر في سلطة الوما
 إذ لابد مر، ومن تلقاء نفسه حتى ولو تبين له بأن تنفيذ الحكم يستلزم تلك الأواةيستطيع أن يمارسها مباشر
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الجهة : " وهذا ما نص عليه المشرع بقوله[٦٨،١١] . ذلك صراحةلشأن ذو ايطلب الأحوال أن ميعوفي ج
 *[] [".القضائية المطلوب منها ذلك
 ذلك على طلب توقف فإنه لا يجوز للقاضي أن يأمر بهذا الإجراء من تلقاء نفسه، بل يجب أن يومنه
 لا يجوز له أن يحكم بما لم يطلبه الخصوم، فقد نه تجنبا لمظنة عدم مراعاة القاضي لقاعدة  أوصاحب الشأن، 
 الشأن من طلبات عامة في هذا بأوجب المشرع على القاضي ألا يعتمد في تكوين اقتناعه على ما يقدمه صاح
 879 صياغة المواد يو يظهر ذلك جليا ف[ ٣٩١، ٣١] . صريحا ومحدداالطلب ن يتعين أن يكوولذاالشأن 
 879elcitrA'[ ...tircserp ,snes ec ne snoisulcnoC''  : باللغة الفرنسية حيث جاءت كما يلي979و
 . من صياغة المواد باللغة العربيةأوضح أدق وصياغة الوهذه[ , 979 -41
 يلزم أن يحدد فيه صاحب الشأن إنما ومر، يكفي مجرد تقديم الطلب لإحداث أثره في الحكم بالأفلا
  [٧٨ ،١١].مقتضاه يريده صراحة، أي الذي يراه مرضيا لقناعته في تنفيذ الحكم في حدود لذيالإجراء ا
 في طلبه، فالمشرع لم يمنح الشأن مقيدة بما يحدده صاحب رة أوامر للإدا توجيه سلطة القاضي في لان
  [ ٩٢، ٥١] . لتنفيذ الحكماسبالقاضي حرية اختيار الإجراء المن
 هناك حالة استثنائية واحدة إذ ترك فيها المشرع مهمة تحديد الأوامر اللازمة لتنفيـذ الحكـم نه غير أ 
 التنفيـذ عـن  لإدارةللجهة القضائية المطلوب منها ذلك وهي حالة الاوامر التنفيذية التي تصدر بعد امتنـاع ا 
 :  إذ جاءت صياغتها باللغة العربية كما يأتي189 مادةونصت عليها ال
 ...." المطلوب منها ذلك، بتحديدهاضائيةتقوم الجهة الق"...
 ettec à edècorp eisias noitcidiruj aL.…'' : صياغتها باللغة الفرنسية فجاءت كما يأتيأما
   ]41, 189elcitrA'[''…noitiniféd
تكليف :  منطويا على أمرينأنيتقدم به صاحب الش هذه الحالة يكفي أن يكون الطلب الذي وفي
 [ ٠٣، ٥١] . الواجبة لتنفيذ هذا الحكم، ثم توجيه أوامر إلى الإدارة باتخاذهاراءات بتحديد الإجةالمحكمة بداي
إذا كان لابد أن يكون الطلب محددا في الحالتين اللتين نصت :  يطرح هنا هون الذي يمكن أوالتساؤل
  فماذا لو كان تحديده ناقصا؟،979 و879 المادتان اعليهم
 و مدى تأثيرها على مضمونه، فإذا كان النقصان نقصانه من يرى أن الأمر يختلف تبعا لدرجة هناك
 تتولى ذلك عنه، فيكون في أثره أنكبيرا بحيث لا يمكن أن يفهم منه ما يريده الطالب فإن المحكمة لا تستطيع 
 ى علالوقوف لا تأثير له على مضمون الطلب و،كالطلب العام يستوجب الرفض، أما إذا كان النقص بسيطا
 [٨٨ ،١١]. يلتمس قصد الطالب منه، فهنا لا أثر لذلك على صحتهنمحتواه بحيث يمكن أ
                                                             
 لاختصاص منازعتها تخضع هيئة أو العامة المعنوية الأشخاص أحد إلزام، القرار أو الحكم أو الأمر يتطلب عندما٨٧٩ المادة*]*[
، القـضائي  الحكم نفس في ، ذلك منها المطلوب الإدارية القضائية الجهة تأمر، معنية تنفيد تدابير باتخاذ الإدارية القضائية الجهات
   والادارية المدنية الاجراءات قانون " الاقتضاء عند، للتنفيذ أجل تحديد مع المطلوب بالتدبير
 لاختـصاص  منازعاتها تخضع الهيئة أو العامة المعنوية الأشخاص أحد إلزام، القرار أو الحكم أو الأمر يطلب عندما ٩٧٩ المادة
 الجهـة  تـأمر ، السابقة الخصومة في طلبها عدم بسبب بها أملرة أن يسبق لم، معين تنفيد التدابير بإتخاذ الإدارية القضائية الجهات
 قرار أو حكم أو أمر تنفيذ عدم حالة في ١٨٩ المادة محدد أجل في جديد إداري قرار بإصدار، ذلك منها المطلوب الإدارية القضائية
 بغرامـة  والأمـر  للتنفيذ أجل تحديد لها ويجوز، بتحديدها، ذلك منها المطلوب القضائية الجهة تقوم ،تنفيذ تدابير تحدد ولم، قضائي
  .الجزائري والادارية المدنية الاجراءات قانون تهديدية
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 قديردة لا تحمل أي وجه للتقدير، غير ت فسلطة القاضي الإداري في الحكم بالأوامر التنفيذية مقيومنه
ما إذا كان الإجراء المطلوب مما يقتضيه التنفيذ أم لا، فإذا تبين له أن الإجراء المطلوب فعلا مما يقتضيه 
 ذلك فإنه لاف إذا تبين له خأما [ ٤٩١، ٣١]. آخرء مناص من أن يأمر به و لا يمكن الحكم بإجرافلاالتنفيذ، 
 إذ لا سلطة لتنفيذ،  يقتضيهالذي الصحيح ااء رفض الطلب دون أن يكون له الأمر باتخاذ الإجرلالا يستطيع إ
 وخطأ كانت درجة صحة الأول هما إجراء غير مطلوب، بآخر مطلوب مبدالللقاضي في است
 [٠٩-٩٨،١١].الأخير
 من حيث غاياتها، فإنها تتنوع من حيث وقت تقديمها، فمن تتوحد طلبات توجيه الأوامر انت كوإذا
 سابقا المذكورة  ق ام٠٨٩،٩٧٩،٨٧٩  التنفيذية مثل الموادوامر التي تنظم الأنيةخلال النصوص القانو
 . طلبات لاحقة لصدورهو سابقة على صدور الحكم باتطل: لطلبات من اوعين بين نميز أن ننستطيع
 أن يتقدم به المدعي في العريضة فيستوي على صدور الحكم، لسابقا طلب توجيه الأوامر فأما
الافتتاحية لدعواه ذاتها، مقترنا بالطلب الأصلي في الدعوى، أو يتقدم به من خلال طلب مستقل أثناء سير 
 أحيانا من لك ينتج عن ذا ولا يمكن للمدعي أن يبدي طلب الأمر شفاهة لمة، إضافيةالدعوى في شكل مذكر
إ والتي .م.إ. من ق90  وأيضا عملا بنص المادة[١٣، ٥١]دقة في تحديد الطلبات وفتح مجال للتأويلات،عدم ال
 أخرى فيجب أن يقدم جهةهذا من جهة،ومن " كتوبة التقاضي أن تكون مإجراءاتالأصل في : " بأنيتقض
 بين الطلب رتباط هذا الان مائدة الأمر إلى القاضي نفسه الذي يفصل في الطلب الأصلي ولعل الفبطل
 أمام ذات تشكيلة الحكم، مما يحقق ميزة ها برمتدعوى أوامر تنفيذية هو أن توضع اليه توجبالأصلي و طل
 عن ذلك من تبسيط بالإلمام التام بمختلف عناصرها، فيكون الحكم أقرب إلى العدالة، فضلا عما يترت
 [٢٩- ١٩، ١١]  للإجراءات مما يفضي إلى سرعة الفصل في الدعوىاختصارو
  : به المحكوم له في حالتينتقدم فيحكم، طلب توجيه الأوامر اللاحق لصدور الأما
 تنفيذية للإدارة وهذا لعدم طلبها أثناء سير الدعوى، امر إذا كان الحكم الصادر لمصلحته لم يتضمن أوإما -
 قبل المحكوم له ومنح له فرصة طلب هذه الأوامر بعد صدور الحكم، من المشرع هذا الإغفال داركوقد ت
بموجب دعوى مستقلة تقوم بها خصومة جديدة ويكون الطلب الأصلي فيها هو طلب توجيه أوامر تنفيذية 
         .ا.م.ا. ق٩٨٩ المادة.للإدارة
بل، فهنا يجوز للمحكوم له أن يتقدم  التنفيذ من قابيرأو في حالة امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم ولم تحدد تد-
 القضائية لتحدد هذه التدابير عن طريق رفع دعوى جديدة يكون طلبها الأصلي هو طلب إصدار للجهةبطلب 
 . ق ا م ا ذكرة سابقا١٨٩ المادة.أوامر تنفيذية 
  في إصدار أوامر تنفيذية للإدارةحةأن تكون للطالب مصل: ٢-٢-٢
 يقبل أي طلب أمام القضاء لتوجيه أمر لا يجوز اللجوء إلى المحاكم إلا للحماية القضائية ومن ثم لا
  [٨٩١ ،٣١] . ومباشرةشخصية مصلحة بهإلى جهة الإدارة إلا إذا كان لصاح
 أن تكون يجب إلى القضاء وجاء في الالتالمدعي التي تعود على فعة عرفت المصلحة بأنها المنقد و
 يقرها مستندة إلى حق أو مركز قانوني وأن تكون شخصية وأن تكون قائمة وحالة أو محتملة ومصلحةال
 [٢٢ ،٦١] .القانون
 المصلحة فيما يتعلق بطلبات توجيه الأوامر هو أقل اتساعا من مفهوم المصلحة في دعوى ومفهوم
 القرار المطعون فيه ولا تقوم على خصومة بين تخاصم عينية ى هي دعورة فهذه الدعوى الأخيء،الإلغا
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 إعلاء مبدأ المشروعية ولذلك، كان من الطبيعي أن يوسع القضاء من دفطرفين، وترتبط ارتباطا وثيقا به
  .عوىمفهوم المصلحة في قبول هذه الد
، إذ  طلب إصدار أوامر إلى الإدارة  فإن مفهومها أقل اتساعاقديم أما فيما يتعلق بالمصلحة في ت
 تنفيذه أو أن يكون معنيا بشكل بيشترط أن يكون مقدم الطلب طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطلو
  . يعود عليه بمنفعةحكم الصادر بشأنه الحكم، وأن يكون تنفيذ هذا القرارمباشر بال
وى، إلا أنه  ثم فإن طلب إصدار أمر إلى الإدارة لا يقبل من الأشخاص الغرباء كليا عن الدعمن و
 تنفيذه، إذ يكون راد صدر فيها الحكم الميتقبل طلبات إصدار أوامر من المتدخلين في الدعوى الأصلية الت
 المستفيدون من متابعة التنفيذ إذا حدهم يكون مثل هؤلاء المتدخلين هم ود منهم الحق في الاستئناف، وقضللبع
  [٠٩ ،٧١] . الطعن للمطالبة بالتنفيذبعدمن بالتنفيذ أو  لا يهتم على سبيل المثال ولأي سبب كااعنكان الط
 طرافها هو الطلب الذي يتقدم به شخص من الغير ليصير طرفا في خصومة قائمة بين أوالتدخل
 م الدعوى ولم توجه إليه أو يعلن بها، ولكن توجد له حقوق تتأثر بالحكرفع فالمتدخل هو شخص لم يصليين،الأ
 لحماية خصومة الفي التي تنظر الدعوى أن تسمح له بأن يأخذ مركز الطرف حكمةفيها، لذلك يطلب من الم
 [٨٩١، ٣١] .حقوقه
 ولكن هذا لا يحول يذه، الحكم المطلوب تنفبشأنها في الخصومة التي صدر رفا طب لا يكون الطالوقد
- ٨٨١، ١١]. القانونيةهم الذي ألغاه هذا الحكم بمراكزالقراردون قبول طلبه، بشرط أن يكون من الذين مس 
  [٩٨١
  داري الأوامر التنفيذية لتنفيذ الحكم الإزاميةإل: ٣-٢-٢
  :إ بقوله.م.إ. قمن 979 ،879 ين المشرع صراحة في المادته ما نص عليهذا و
 ....".عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلزام أحد الأشخاص "
 فلا يكفي أن يطلب صاحب الشأن من القاضي توجيه أمر باتخاذ إجراء تنفيذي لكي يأمر به، ومنه
 فإذا قدر القاضي أن سلطة [٢٩، ١١] . مما يقتضيه التنفيذالمطلوب جراء يتحقق القاضي من أن الإنوإنما لابد أ
 إذا [٦٤١، ٨١] بها،لأمر اه قرارات فإنه يتعين عليو من أوامر أو أحكام أه ما يصدر عننفيذ لتضروريةالأمر 
 القاضي لا يتمتع هنا بسلطة تقديرية وإنما ذ يفضي إلى رفض الطلب إشرططلب منه ذلك و انتفاء هذا ال
 التنفيذي إذا تبين أن التنفيذ بالفعل ء الطلب وإما أن يقضى باتخاذ الإجراض فإما أن يرفمقيدة،سلطته 
 عنها تبعا تغناء إذ يملك الخيار بين الحكم بها أو الاسلتهديدية بخلاف الغرامة اوهذا [٣٩-٢٩، ١١] .يستوجبه
 [١٣١، ٨١] . الدعوىعناصرلظروف و
 الإدارة باتخاذها لوضعها موضع التطبيق قاضي إجراءات يأمر الأية أن هناك أحكاما لا تحتاج إلى إذ
  : إلزامها إلى صنفيندرجة يمكن تصنيفها تبعا لامالعملي وهذه الأحك
  أحكام غير ملزمة أي لا تقضي بشيء يلتزم طرف بتأديته إلى آخر و مثلها أحكام الرفض-
 بطبيعتها ملزمة ولكن تنفيذها لا يثير صعوبة تستوجب الأمر باتخاذ إجراء لتنفيذها، فهي بذاتها أحكام و-
 [٦٩-٥٩ ،١١] .حيةلغاء القرارات اللائ بإالصادرة الأحكامكافية لتحقيق هذا الغرض كالأحكام المالية و
 لاستخدام سلطة الأمر إذا كان تنفيذ الأمر أو الحكم أو القرار لا يتطلب من الإدارة محل فلا ومنه
 قد البناء وعملية أو وقف الحجر، فع الإدارة إجراء معيناً كراتخاذ في يتمثل هذا التدبير قد معين، ودبيراتخاذ ت
  [٦٤١ ،٨١] .يتمثل في إصدار قرار إداري جديد
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 للتنفيذقابلية الأمر أو الحكم أو القرار : ٤-٢-٢
 من صور عدم القابلية للتنفيذ أن و لاستخدام سلطة الأمر إذا كان الحكم غير قابل للتنفيذ، ال إذ لا مج
 بالاستئناف أمام مجلس الدولة، و من صور ذلك أيضا أن تنشأ ظروف قانونية أو يه المطعون فكميلغى الح
 تنفيذ الحكم مستحيلا ومثال ذلك بلوغ الموظف المستفيد من حكم إلغاء قرار فصله سن الإحالة لواقعية تجع
 [٦٤١، ٨١] .تقاعدعلى ال
 :لك من أمثلة ذو [٨٥١، ٩١] إلى حد الاستحالةالتنفيذ تكون هناك صعوبات تنفيذ مادية تصل بفقد
 [٨٣، ٠٢] . فعلالمبنى صدور حكم بإزالة مبنى حتى سطح الأرض إلا أن القرار كان قد نفذ و أزيل ا-
 رخصة نح تم تنفيذه كلية، كأن يحكم بوقف تنفيذ قرار مداري صدور حكم قضائي يقضي بوقف تنفيذ قرار إ-
تم تشييد المبنى تماما، في هذه الحالة يرد وقف التنفيذ على بناء عقار معين، إلا أن أعمال البناء قد انتهت و
 [٧٤١، ١١] . تنفيذ حكم وقف التنفيذل من المستحيون يكامتها المرخص بإقعمالمعدوم، إذ بتمام الأ
 امر تنفيذه، والأول مثل هذه الحالات لا فائدة من إصدار أوامر تنفيذية لأن الحكم غير قابل للتنفيذ ويستحيففي
  .ستحيل بمكليفالتنفيذية هنا ستكون دون جدوى لأنه لا ت
 أنواع الأوامر التنفيذية الصادرة ضد الإدارة:  -٣
 :   تقسيم الأوامر التنفيذية على نوعينيمكن
   إبداء الإدارة موقفها من التنفيذبلالأوامر التي تصدر ق: ١-٣
 الأوامر في هذه الحالة بأنها أوامر ذات طابع وقائي، لأنها تصدر قبل أن تمتنع الإدارة عن تنفيذ تتميز
 ذلك لأنها تتضمن توضيحا و من قبل الإدارة، ي و تهدف إلى تفادي هذا الموقف السلب[٧ ،١٢]الحكم،
 [ ٣٤١، ٨١] .ذ الحكم القضائيلالتزامات الإدارة على النحو الذي يغلق أي باب أمام الإدارة للتحايل على تنفي
  : يتخذ هذا النوع من الأوامر التنفيذية صورتين هماو
   إجراء محدد يستلزمه تنفيذ الحكماذالأمر باتخ: ١-١-٣
 :إ بقولها.م.إ. قمن879 على هذه الصورة من الأوامر التنفيذية المادة نصت
 المعنوية العامة أو هيئة تخضع خاصعندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار، إلزام أحد الأش"
 تدابير تنفيذ معينة، تأمر الجهة القضائية الإدارية تخاذ لاختصاص الجهات القضائية الإدارية بانازعاتهام
 ". أجل للتنفيذ، عند الاقتضاءحديدالمطلوب منها ذلك، في نفس الحكم القضائي، بالتدبير المطلوب مع ت
 يتضمن إلزام الإدارة بالقيام االإداري بأن يدرج في حكمه أمر المادة أعطت الصلاحية للقاضي وهذه
 القضائي الحكم عن مقتضى ضرورة هذا الإجراء التنفيذي يكون متفرعا بالأنبإجراء تنفيذي محدد، بشرط 
 [٤١ ،٢٢] .ومن متطلباته
 في الموضوع تكون ذات حجية، كمه القاضي الإداري، مقترنة بمنطوق حدرها التي يصفالأوامر
 للقاضي في هذه الحالة أن يحدد يمكنو.  لسوء تنفيذ الشيء المقضي بهل إلى تدارك الضرر المحتمتهدفو
 من شأنه أن يعزز من - شكدون–للإدارة الإطار الزمني الذي يجب أن ينفذ الإجراء التنفيذي ضمنه، وذلك 
 [ ٧١٢، ١] .فعالية الأمر
 ة وإعادصبه إلى منظف الإدارة إعادة هذا الموة ذلك أن إلغاء قرار فصل موظف يتطلب من جهومثال
 [٤٤١، ٨١] . كما لو أن القرار بفصله لم يصدرالوظيفيبناء مركزه 
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 الحكم بتنفيذ اختصاصها أيضا في توضيح رة بعض الفقه أن القاضي في هذه الحالة يساعد الإدايرى و
 من مخاطر عودة المتقاضي إلى القضاء نتيجة عدم تنفيذ الحكم، أو - الإمكانقدر– للالقضائي، ومن ثم يق
  [٧١٢، ١] .التنفيذ غير الكامل له
 مقيدة، تنفيذ حكمه قتضيه القاضي في الحكم بالإجراء الذي يلطة من يرى بأنه إذا كانت سناك هه أنكما
 قد 879 أن المشرع في المادة إذ [٩٠١،١١] .ضافإن المنطق يفضي إلى أن الإدارة سلطتها في تنفيذه مقيدة أي
 قبل القاضي الإداري بإصدار أوامر تنفيذية مقترنة بمنطوق حكمه، إذا طلب صاحب الشأن ذلك ةقيد سلط
 بل قمن [٨١٢،١] ،[٣٤ ،٨١][* *] هذه الحالة أن يكون اختصاص الإدارة مقيدايصدور الحكم، ويفترض ف
 يتضمنالقانون بشروط معينة، لم تحترمها الإدارة في أثناء إصدار قرارها و مثال ذلك إذا تم إلغاء قرار 
 حددها القانون، فإن الإدارة لتي لأحد الأجانب، على الرغم من استيفائه لكل الشروط اامةرفض تسليم وثيقة إق
 المقيد بعد الإلغاء، ومن ثم يحق للقاضي أن يأمر بإجراء تنفيذي لاختصاصتكون في هذه الحالة في موقف ا
  [٨١٢، ١] . تسليم الوثيقة للمدعييتضمن
 هو أن نص المادة جاء صريح يبين لنا أن للقاضي الإداري سلطة توجيه أوامر للإدارة وذلك والمهم
 منازعاتها عبنص القانون، عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلزام أحد الأشخاص المعنوية أو هيئة تخض
 في الحكم نفسه يراذ هذه التداب المشرع على الجهة القضائية الإدارية أن تأمر باتخاشترط قدللقضاء الإداري، و
 أو الامتناع عن عمل في حكم أو قرار منفصل ل تأمر باتخاذ تدابير معينة مثل القيام بعمأنحيث لا يجوز لها 
  [٤٨، ٣٢] .عن القرار الأصلي
 الأمر باتخاذ قرار آخر بعد تحقيق جديد: ٢-١-٣
 إلزام أحد ر،عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرا: " تنص على ما يأتيالتي و979 لنص المادة طبقا
 تنفيذ تدابير الإدارية باتخاذ ائية القضجهاتالأشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتها لاختصاص ال
ة المطلوب  يسبق أن أمرت بها بسبب عدم طلبها في الخصومة السابقة، تأمر الجهة القضائية الإداريممعينة، ل
 ". في أجل محدديدمنها ذلك، بإصدار قرار إداري جد
 إذ لأصلي، هذه الحالة عند إغفال المدعي المطالبة بإصدار أوامر تنفيذية في ادعائه اقيام يفترض
 حق تقديم لشأن دون أن يتضمن أي أمر للإدارة، ولتدارك هذا الإغفال منح المشرع، لصاحب الحكميصدر ا
ر الحكم للقاضي الإداري، إذ يخول القانون لهذا الأخير سلطة توجيه أوامر لاحقة على طلب لاحق على صدو
 إذا تطلب تنفيذ الحكم الذي سبق هذا قرار جديد في أجل محدد، وبإصدارالحكم الأصلي، يأمر فيها الإدارة 
 . ذلكدارهإص
 ثم ين عمليا عندما ترفض الإدارة طلب الحصول على ترخيص لممارسة نشاط معحال هو الكما
 كل ما يترتب عليه هو إنما رفض منح ترخيص، الذي لا يعني قبولا أو ترخيصا واريصدر حكم بإلغاء قر
 [٣١، ٤٢] . آخرارإلزام الإدارة بأن تعيد فحص ملف الطاعن من جديد لاتخاذ قر
 القيام بعمل عن الإدارة في هذه الحالة بالقيام بعمل، أو الامتناع أمر أن القاضي الإداري لا يبمعنى
 أن يشير دون وذلك ضمن إطار زمني محدد، ودا، يعيد إليها الملف لتقوم بفحصه مجدإنماضمن مدة معينة، و
                                                             
 للإدارة بقصد اتخاذ اجراء ر سلطة القاضي الإداري في توجيه أوام ى التفرقة بين السلطة المقيدة والسلطة التقديرية أثرها عل لهذه *
 فإن ية أما في حالة السلطة التقدير ، بذلك ام أن يوجه إوامر للإدارة وتحديد مهاة للقي قاضي ففي حالة السلطة المقيدة بامكان ال ،معين
 .    فحص طلب المعني ادة أوامر للإدارة باستثناء ما يخص إعوجيهتالقاضي يمتنع عن 
 88
  .٩١٠٢: ١ دالعد ،٧٢ المجلد الإنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة
 .9102 :)1(.oN ,)72(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
 
وجه اللامشروعية الذي لحق إليها بالإجراء الذي يجب أن تقوم به، على أن تصدر قرارا جديدا تتدارك فيه 
 الحالة بإطار هذه شك فإن إقران الأمر في ودون [ ٨، ٢٢] محلا للخصومة،ان الأول الملغى و الذي كاربالقر
 إصدار القرار ي إلى المماطلة الزمنية فدارةزمني محدد من قبل القاضي من شأنه أن يحول دون لجوء الإ
 مطابق للقرار الأول ار الإدارة بإصدار قرقامت إذا القضاء أمام  المنطقي أن تثار خصومة جديدةمنو. الجديد
  [٨١٢-٧١٢، ١] .الملغى
 تتضمن تناقضا من حيث الصياغة 979 بأن المادة [٥٤١-٤٤١، ٨١]" عدورالأستاذ عبد القاد "ويرى
 عباراتها الأولى أن الأمر يتعلق باتخاذ تدابير تنفيذية تخص ل و الإبهام، فمن جهة تدموضإلى درجة الغ
 لإداري، بها القاضي امر لم يسبق أن أذا إذلك في إطار صلاحيتها المقيدة، وارةالقرارات الصادرة عن الإد
 المطلوب منها ذلك بإصدار قرار إداري ريةتأمر الجهة القضائية الإدا" الأخيرة وهي رةفي حين تدل العبا
 إصدار قرار بعد فحص الإدارة التي يتطلب فيها من تعلى أن الأمر يتعلق بالحالا"  في أجل محددجديد
 إذا كانت الإدارة في موقف فراد، الاستجابة لطلبات الأارة الفرضية بحالات رفض الإده هذوتتعلقجديد، 
 قرار جديد ضمن مدة اتخاذ أن يأمر إلا بكن هنا لا يملقاضي فإن ا،الاختصاص التقديري بعد إلغاء القرار
 جديدا يعكس موقفها في ضوء تلك الظروف رارا تصدر الإدارة قإذ [٨١٢، ١] فحص الملف،بعدمعينة و
 .الجديدة
 ين حمل المادة على معنيين اثناغة هذه الصيضوءبأنه يمكن على : " عبد القادر عدوالأستاذ ويضيف
 الإداري في توجيه أوامر لاحقة على الحكم الأصلي للإدارة في حالة لقاضي سلطة او خاطئ، الأول هماكلاه
 هو سلطة القاضي ثانيوال.  الشأن قد طلب من القاضي ذلكصاحبعدم تنفيذ الحكم القضائي، ولم يكن 
 قصد إكراه الإدارة على إعادة فحص طلبه وذلكالإداري في توجيه أوامر لاحقة لم يسبق أن طلبها المدعي، 
  . نؤيده في هذا الرأيحن ون،[٥٤١، ٨١]"رار من جديدوإصدار ق
 الأمر أو الحكم أو تطلبعندما ي: " على الشكل الآتي979 الأستاذ نفسه أن تكون صياغة المادة واقترح
 ة الإداريئية القضاجهاتالقرار إلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتها لاختصاص ال
 القضائية المطلوب منها ذلك بإصدار قرار إداري جديد في أجل ةص جديد، تأمر الجهباتخاذ قرار بعد فح
 [٦٤١-٥٤١، ٨١]".محدد
   من التنفيذقفها الإدارة موداءالأوامر التي تصدر بعد إب: ٢-٣
 الصادر ضدها، فقد نص المشرع ي الحكم أو القرار القضائو حالة عدم تنفيذ الإدارة للأمر ألمواجهة
 189 التي يتخذها القاضي الإداري بموجب المادة يذفي قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على تدابير التنف
 :منه إذ جاء فيها ما يأتي
 تدابير التنفيذ، تقوم الجهة القضائية تحدد أو حكم أو قرار قضائي، ولم رفي حالة عدم تنفيذ أم"
 ".ديدية ويجوز لها تحديد أجل للتنفيذ والأمر بغرامة تهحديدها، بتلك، ذالمطلوب منها
 فإن الأوامر التنفيذية التي تصدر في هذه الحالة، تكون لمواجهة حالة امتناع الإدارة أو تراخيها ومنه
 حجية الشيء المقضي به التي انتهكتها هذه الأخيرة ترام على احلإجبارها الأمر أو الحكم أو القرار ونفيذعن ت
 من ها قبل إبداء الإدارة موقفلتنفيذية في حالة ما لم تحدد التدابير اهذا أو تراخيها عن التنفيذ، واعهابامتن
 أجل للطرف ح القضائية المطلوب منها ذلك بتحديد تلك التدابير، مع إمكانية منلجهةالتنفيذ، فهنا تقوم ا
 . إلى إمكانية الحكم بغرامة تهديديةافة بالإض، ضده للتنفيذالمحكوم
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، "الامتناع عن التنفيذ"ولم يستعمل عبارة "  التنفيذدمع "بارة عدم المشرع استخأن يلاحظ في هذه المادة كما
تهاك  امتناع الإدارة عن التنفيذ ناتج عن سوء نية الإدارة، و بقصد منها لانأن تدل على يرةوهذا لأن هذه الأخ
 حيث توحي بأنه يمكن أن يكون عدم لدلالةفهي واسعة ا" عدم التنفيذ" أما عبارة ،حجية الشيء المقضي به
 نية من بسوء قصد وعن كما يمكن أن يكون ته، ناتجا عن سبب خارج عن إرادة الإدارة أو لاستحالنفيذالت
 . كان المشرع صائبا في استعماله هذه العبارةقد أي امتناعها عمدا عن التنفيذ، ودارةالإ
 مر بشرطين حيث أنه لا يجوز تقديم طلب الأمقيد أن إصدار هذا النوع من الأوامر التنفيذية غير
بهدف تنفيذ الحكم -إ.م.إ. قمن 189 تنص عليها المادةالتي و- كمة للتنفيذ إلى المحورية الضرر التدابياتخاذب
 الرسمي لتبليغ اخ أجل ثلاثة أشهر من تاريانقضاء عليه، ومنفيذ من طرف المحكو الترفضالنهائي، إلا بعد 
 المشرع من ذلك الأوامر الاستعجالية، التي يجوز تقديم الطلب بشأنها بدون أجل نظرا واستثنى [.مللحك
 .لطبيعتها الخاصة
 عليه، محل التنفيذ أجلا للمحكوم مها الإدارية قد حددت في حككمة في الحالة التي تكون فيها المحأما
 المذكورة ٣ . ٢.  ١/٧٨٩ المادة. بعد انقضاء هذا الأجللا لا يجوز تقديم الطلب إا تنفيذ معينة فهنابيرلاتخاذ تد
 الحكم الصادر عن الجهة القضائية فيذ الإدارة من أجل تنلى رفض التظلم الموجه إحالة ي فوكذلكسابقا 
  .ة الرفض الصادر عن الإدارر أشهر من تاريخ صدور قرا3ن الأجل المحدد بالإدارية، فهنا يبدأ سريا
 . المترتب على مخالفة الأوامر التنفيذية و مدى فعاليتهاالجزاء:   -٤
 ر، ثم نبين مدى فعالية هذه الأوام١-٤ في التنفيذية لأوامر المترتب على مخالفة اء الجزاسنبين
 .٢-٤ يالتنفيذية ف
 الجزاء المترتب على مخالفة الأوامر التنفيذية :١-٤
إ للقاضي الإداري بسلطة إقران الأمر الصادر منه بغرامة .م.إ. المشرع الجزائري بموجب  قاعترف
و لعل هذا ما يفسر قول بعض الفقهاء من أن .  للأمر ذاتهلفعال في هذه الحالة الجزاء اةتهديدية، و تعد الغرام
 الثانية، فالقاضي حتى يضمن ام وسيلة أساسية لضمان احترفالأولى وامر، بين الغرامة والأهناك علاقة وطيدة
 [٥٨،١١] . منطوق حكمه بغرامة تهديدية توقع في حالة رفض الامتثال لهايقرن عصيان أوامره، عليه أن معد
 هي الجزاء الحقيقي لعدم تنفيذ الأوامر لتهديدية  عن ذلك بكون الغرامة اuodruoG.J عبر الأستاذقدو
 القانون على ا هو النتيجة التي يرتبهالجزاء   إذن[٠٧١، ٨١] .الموجهة من القاضي الإداري إلى الإدارة
 طابع الإلزام في قواعد القانون تصور إذ لا يمكن القانون قواعده فهو كما يقال ركن أساس في قواعد ةمخالف
 نت كافإذا[  ٧٤١، ٥٢] . بدون إلزامجزاء يخالفها، فلا إلزام بدون جزاء ولا دون ترتيب جزاءات على من
الأوامر التنفيذية تستهدف توضيح ما يقع على الإدارة من التزامات ناجمة عن الحكم القضائي، فإن الغرامة 
 [٧١ ،٢٢] . تنفيذ هذه الأوامرى مباشر إكراه الإدارة عللتستهدف بشك
 التي قبل تصفيتها تكون لها دور تهديدي وتحذيري للإدارة من الالتزامات المالية تهديدية الفالغرامة
 بعد تصفيتها من قبل القاضي الإداري في أما [ ٢٣ ،٦٢] عن التنفيذ،متناعها في حال ااتقهاستقع على ع
 عدم على الكلي أو الجزئي، أو في حالة التأخير في التنفيذ، فهنا توقع على الإدارة كجزاء ذحالةعدم التنفي
 حظي موضوع الغرامة وقد . في مواجهتها من قبل القاضي الإداريصادرة للأوامر التنفيذية المهااحترا
 قم الساب.إ.لى أن ق راجع إذلك أكبر مما حظيت به سلطة الأمر، والتهديدية في الجزائر باهتمام فقهي كبير
  .كان يتضمن أحكاما تنظم الغرامة التهديدية
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 القضاء قبل من وضا مرفن أن تطبيق هذه الأحكام على المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها كاغير
 عنها في لخروج  تم ا[٧٧١، ٣]، [٢٥١، ٩٢]، [٤٥-٨٢]، [٤٢٣، ٥]، [٤٣٣، ٧٢]، الجزائري كقاعدة عامة
 أغلبية الفقه طرف الرفض كان محل نقد واسع من هذا  و[٥١١-٠٣]، [٣٣-٧٢]، [٢٥ ،٨٢] .حالات استثنائية
  .الإداري في الجزائر
 وضع حدا لهذا -  [٠٣٦ ،٤] و مسايرة للمشرع الفرنسي- إ .م.إ. قبموجب  أن المشرع الجزائريإلا
إذ كان .الإدارة الغرامة التهديدية ضد امالخلاف، ونص صراحة على صلاحية القضاء الإداري في استخد
 على المشرع بعد اعترافه للقاضي الإداري بسلطة الأمر، أن يعترف له بصلاحية استخدام الغرامة زامال
 في حالة عدم التنفيذ من قبل الإدارة، ذلك اجزاء  أوامر تنفيذية واستخدامهن ما يصدر عنه ملضمان هديديةالت
 . بمثابة وسيلة لضمان تنفيذ الأولد بينما هذه الأخيرة تعرامةأن الأمر يعد بمثابة الأساس القانوني للغ
  [٧٨،١٣]
 للغرامة التهديدية، يتبين لنا وجود لقانوني التي تشكل الإطار انونية وتفحص النصوص القاوباستقراء
 التهديدية الغرامة في الأمر بسلطته من توافراها حتى يمارس قلى القاضي الإداري أن يتحقشروط يجب ع
  :هيو
  . أمرت بها الجهة القضائية لتنفيذ الأمر أو الحكم أو القرارنفيذية تر أن تكون هناك تدابي-
  .   نهائياًه يكون الأمر أوالحكم أوالقرار المراد تنفيذن أ-
  . من طرف المحكوم عليهالتنفيذ رفض -
  . أن تنقضي ثلاثة أشهر ابتداء من التبليغ الرسمي للتنفيذ إلاإذا تعلق الأمر بأمر استعجالي-
 تقديم طلب من صاحب يدية الغرامة التهدع المشرع الجزائري لا يشترط لتوقين إلى أتنويه الجب يكما
 من 189 و089 ذلك من صياغة المادتين يتجلىو تنفيذية، تدابير الأمر باتخاذ  على خلاف سلطةهذاالشأن، و
التي تدل على أن المحكمة تحكم بها من تلقاء نفسها متى قدرت " يجوز"إ  إذ استعمل المشرع عبارة .م.إ.ق
 يكون المشرع قد بهذا أو الحكم أو القرار، والأمر فيذ على اتخاذ التدابير المطلوبة لتنةأنها لازمة لإكراه الإدار
 طلب الشأن تقديم صاحب يجوز لضاء أنه عند الاقتإلا.  التهديديةة الغراميةحرية تقدير إلزام للقاضي حمن
 .الأمر بغرامة تهديدية لتنفيذ الأمر الصادر عن المحكمة باتخاذ التدابير التنفيذية، اللازمة لتنفيذ حكم نهائي
 غرامات قاضي في فرنسا حيث اشترط لفرض ال٥٩٩١ فيفري ٨ قانون يه عكس ما نص علوهذا
  [٣٧٣- ١٧٣ ،٢٣] .احة  أن يطلبها المدعي صرريةتهديدية ضد الأشخاص الادا
 . التنفيذيةمرمدى فعالية الأوا : ٢-٤
 خاصة في ي الأمر قد أحدث تغييرا كبيرا في وظيفة القاضي الإدارسلطة باف خلاف أن الاعترلا
 مظاهر التغيير تدعيم سلطة القاضي في مواجهة الإدارة ذاتها، فلم يعد القاضي من السلطة، وتجاوزدعاوى 
 انتقال ي ما يتوجب القيام به، أرة أصبح يملي على الإداإنما وحسب، ولإدارية القرارات ابإلغاء يكتفي الإداري
 [٣٣١ ،٨١] . بصورة كاملةة إعادة ترتيب المشروعيىدور القضاء من الإلغاء المجرد إل
 انتهاك الحق عدم كفل يحارسا فقط رقيبا على الإدارة وعد لم يلقاضي فإن اtnomorF.M وحسب
 نظام قضاء ي يمثل تحولا فما الشخصية وهذا ة عن المراكز القانونيع أصبح المدافإنماالموضوعي، و
 [٨١،٣٣١] .ملا الإلغاء من أن يكون قضاء كاقضاء اقتراب يالمشروعية، وهذا ما يعن
 ويرد الحقوق إلى مستحقيها ويلغي نونالقا في الواقع وظر في مادة القضاء الشامل ينداري الإفالقاضي
 هو الحال في الطعون الانتخابية والطعون كما [٥ هامش ٤٣،٦٢] . ما وجب استبدالهيستبدلما يمكن إلغاؤه و
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 الصحيحة تيجةالضريبية، ففي كلتا الحالتين لا تقتصر سلطة القاضي على الإلغاء و إنما تتجاوزه إلى إعلان الن
  [٤٣١-٣٣١ ،٨١] . قانونامكلف الذي يلتزم به الةللانتخاب، أو تحديد مبلغ الضريب
 قضاء الإلغاء لأن صلاحيات قاضي الإلغاء تقتصر على تطبيق القانون في خلافً لمسلكه هذا و
 المشروع ولا يمكن ير دوره على إلغاء القرار الإداري غيقتصر وعلى هذا الأساس ،[٨١٦ ،٤] لهالخضوعو
 سلطة الأمر لا تقف سلطة القاضي الإداري عند حدود باستخدام انه إلا . الإلغاءعن اتجله أن يسد الفراغ الن
 وتعيين نطاقها والحكم على الإدارة بالوفاء بها لحقوقإلغاء قرار غير مشروع، وإنما تتسع لتشمل تحديد هذه ا
 [٤٣١، ٨١] .قبل المدعى
 باضطراد تحولا نوعيا ف في المادة الإدارية التي تعرداري الإللقاضي المتميز الدور من هنا يبرز 
 نحو القضاء لك وذدارية منها بتنفيذ الأحكام الإقة ما تعل خاصمواضيعها الإداري، وتطورا في كل للقضاء
 '' .[٦٢.،٣٣xueitnetnoc nielp ud ehcnaver aL]'': بعبارةtemdauG.Y لخصه االشامل، كم
 أضحى أمرا مفروغا منه لما له الإدارةبأن قيام القاضي الإداري بأمر " ناي رمضان غتاذالأس" يرى إذ
 [٧٥١-٦٥١،]52.المتقاضين حماية والمشروعية بالنسبة لإقرار مبدأ عمن مناف
 الإدارية، الأحكام في تنفيذ رة مهمة الإداتيسير الأوامر التنفيذية لها أهمية بالغة لكونها تهدف إلى وهذه
 . وضوحها إذ يصعب عليها معرفة كيفية التنفيذعدم الأحكام وموض كل سبيل للتماطل من قبلها بحجة غقطعو
 [ ٤٨ ،١١ ]
 تكون هذه الصعوبات سببا في امتناع الإدارة عن التنفيذ أو على الأقل إساءة تنفيذ الحكم، ومن هنا فقد
 .تظهر فعالية هذه الأوامر في تذليل الصعوبات التي قد تتحجج بها الإدارة
 لنسبة  ضمانة مهمةً باnossirB .F-J الأوامر الصادرة في المرحلة السابقة على التنفيذ حسبوتعد
 81. سريع للحكم القضائينفيذ على تلللمتقاضين، وتكمن أهميتها في أنها توفر الوقت لهؤلاء في الحصو
   [٤٣١،]
 القيام به دارة ما يجب على الإيان بأن القاضي يتولى عن طريق أوامره بreillavehC يرى الفقيه إذ
 على طريقته مبينا نظامهو الإجراءات التي يستلزمها، إذ أنها قد تتردد في معرفة ما يوقفهالتنفيذ الحكم، و
 وهذا  ، إبهامه حتى يكون واضحا للإدارةا بهيزيل يبدد بأوامره غموض الحكم، وبذلك عليها فعله، ونبغيي
 [٥٢-٤٢ ،١١] .سواء في دعوى الإلغاء أو التعويض
  للأمر الموجه لإدارة على مخالفة اجزاء لجزائري تقرير المشرع الهو  يفعل نظام الأوامر هذا،وما
 غرامة تقريرإليها من القاضي الإداري، إذ قرن المشرع سلطة الأمر المعترف بها للقاضي الإداري، بسلطة 
  . ما يدعم سلطة القاضي الإداريهذا وا، الأوامر الصادرة في مواجهتهتهديدية لإكراه الإدارة على تنفيذ
  ةخاتمال -٥
  : الآتيةالنتائج الموضوع توصلنا إلى لهذا دراستنا خلال من  و١-٥
 ما يصدره من أوامر أو نفيذ بتلزامها توجيه أوامر تنفيذية للإدارة لإة للقاضي الإداري بسلطراف الاعتإن -
 القضاء الذي ك ذلد يعفلم تحولا كبيرا في دور قضاء الإلغاء خاصة، حدثأحكام أو قرارات قضائية أ
 تجاوز ذلك إلى إملاء ما يتوجب على إنما غير المشروع، واري بطلان القرار الإدي فبالنظريكتفي 
 إعادة ترتيب المشروعية بصورة ى من الإلغاء المجرد إلالقضاءالإدارة العامة القيام به، أي انتقال دور 
 .كاملة
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لطة غير مباشرة، لأن القاضي لا يستطيع أن  سلطة القاضي الإداري في إصدار أوامر تنفيذية هي سان -
 . طلب صريح من ذوي الشأن بذلكتقديميمارسها من تلقاء نفسه، وإنما هو مقيد ب
 للقاضي الإداري في مجال التنفيذ تتميز باتساع نطاقها جزائري المشرع الا سلطة الأمر التي أقرهان -
من حيث الأشخاص الذين يمكن أن تطبق في  أو مارسها،سواء من حيث الجهة القضائية التي يمكن أن ت
مواجهتهم، كما أنها تضمن تنفيذ كل من الأمر أو الحكم أو القرار القضائي، ويجوز للقاضي أن يمارسها 
 .في كل الدعاوى المعروضة عليه
ة  الأحكام التي تنظم الأوامر تنفيذية لم تكن دقيقة من الناحية الإجرائية، فالمشرع لم يتطرق لإمكانيان -
 .الطعن في هذه الأوامر أو عدم إمكانية الطعن فيها
 تنفيذية وامر سلطته في إصدار أدعيم التهديدية جاء لتة في الحكم بالغراماري سلطة القاضي الإدان -
 لأن الغرامة التهديدية تهدف ذلك تكون مقترنة بأوامر تنفيذية، ون فالغرامة التهديدية يجب أة،للإدار
 التزاماتها المترتبة عن لتنفيذ  ما يوجهه لها القاضي الإداري من أوامرباحترام  الإدارةإلزام ىأصلا إل
 .أمر أو حكم أو قرار قضائي
 يستطيع الأمر بها القاضي ن سلطة القاضي الإداري في الأمر بالغرامة التهديدية هي سلطة مباشرة، لأان -
 بها إلا رأنها سلطة تقديرية لأن القاضي لا يأم لتقديم طلب من ذوي الشأن، كما اجة تلقاء نفسهدون حمن
 . لازمة لتنفيذ ما أمر به من تدابير تنفيذيةأنها قدرإذا 
 دور الإدارة لها أهمية بالغة لأنها تجعل من مواجهة الإداري في اضي للقلممنوحة الأمر اسلطة ان -
راف النزاع المطروح عليه، خاصة  له بإعادة التوازن المفقود بين أطتسمح فعالية وأكثرالقاضي الإداري 
 .وأنه يفصل في نزاع أحد أطرافه سلطة عامة
 المشروعية و تساعد على مبدأ سلطة الأمر الممنوحة  للقاضي الإداري في مواجهة الإدارة تعزز من ان -
 يالت العدالة تحقيقو  تقوم أساسا على احترام النظام القانوني السائد في الدولةتيتجسيد دولة القانون ال
 .تمثلها أحكام القضاء
  : التي توصلنا لها نتقدم بالمقترحات الآتيةالنتائج هذه الدراسة وخلال من و٢-٥
 تنفيذية للإدارة سلطة مباشرة، بمعنى تمكين القاضي من أن وامر الإداري في توجيه ألقاضي سلطة اجعل -
 لم يقدم له لو وى يستلزم تلك الأوامر، حتالحكم تبين له بأن تنفيذ ذا من تلقاء نفسه، إشرةيمارسها مبا
 . من ذوي الشأن صراحةبذلك طلب
 لا يكون حتى استعمالها بفعالية ومن ضي مفصل لسلطة الأمر، كي يتمكن القاائي إطار إجرتخصيص -
 .هناك غموض حول إجراءاتها
 أن ينصب الاهتمام على تجسيد استقلال القاضي الإداري بصورة فعلية عن السلطة التنفيذية، يجب -
 يتمكن القاضي من أداء دوره لكيخاصة و أنها طرف أساس في الدعوى الإدارية التي يفصل فيها، 
 دولة ء في بناساهمة قيود أو ضغوط، ما يسمح له بالمدون بها قانونا ه سلطاته المعترف لممارسةو
 .لقانونا
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